معرفة المنكر ۳۷۹ 


« النّوْعَ الرَّابِعَ عَشَرَ 
مَعْرفَة المُنكر 

قال الحافظ البَردِعبيٌ : هُوَ القَرْدُ الي لا يُعْرَفُ مَثْنُهُ عَنْ عيبر 

رَاويه» وكَذَا أَطَلَقَهُ كَيِيرُونَ » والصَّوَابُ فيه التّفْصِيلُ الذي 

تَقَدّعَ في الما . 

(النوعٌ الرابع عشرٌ : معرفة المنكر » قال الحافظ ) أبو بكر (البَرْدِيجئْ ) 
بعتح الموحدةء وسكون الراءء 57 الدال المهملة › بعدها كك 
وجيعٌ » نسبة إلى ترج يريع IEE e‏ يلد ar‏ 
ويقال له : البرذعي أيضًا : (هو) الحديث (القَردُ الذي لا يُعرف متنه عن 
غير راویه“ . وكذا أطلّقه كثيرون) من آهل الحديث . 

قال ابِنُ الصلاح ‏ : (والصوابٌ فيه التفصيل الذي تَقَدّم في الشاذٌ) . 

قال : وعند هذا نقول : المنكرٌُ قسمان على ما ذكَرنًا فى الشادء فَإنَّ 
ا 

ان لرل وهر ال التكالف لما زرا اقا روا مالف > 

1 9 3 9 کا 0-2 1 ت 
عن الزهري ۽ عن علي بن حسين » عن عمرَ بن عثمان. عن أسامة بن 


.)٠١5١ . ١٠١8 : «علوم الحديث"! (ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


۳۸۰ ادوع الاح مسر 


TEE‏ الله يكِيدِ قال : «لا يَرثُ المسلم الكافرٌ › ولا الكافر 
ا e‏ 

فخالفٌ مالك غَيرَهُ مِنَ الثقاتِ في قوله " : «عُمر بن عُثمان1 » بضم 
العو وذكر مسلمٌ في «التمييز» أن کل من رواه من أصحاب الرهريٰ 
قاله : بقتحها» وأن مالكا وهم في ذلك . 


قال العراقئ”" : وفي هذا التمثيل نَظرٌ ؛ لأنّ الحديتٌ ليس بمُنكر› 
ولم يُطلِق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت » وغاينه أن يكونٌ السند مُتكرًا 
أو شادًا لمخالفةٍ الثقاتِ لمالكِ في ذلك» ولا يلرم من شذوذ السّند 
ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن › وقد ذكر ابن الصلاح ”2 في نوع 
المعلل أنَّ العلةَ الواقعة في السَّندٍ قد تَقدَّحُ في المتن وقد لا تقد » كما 
1007 )222 

تي . 


ei 
و‎ 


)١(‏ أخرجه : مالك (ص: ١۳۲)ء‏ وأحمد (١/۸٠۲)ء‏ والترمذي (۲۱۰۷)ء وانظر 
١‏ العلل ١‏ ا حاتم (۲/ )٠١‏ » و«التمهيد؛ لابن عبد البر (9/ ١١٠)ء‏ و«الفتح» 
لابن حجر (؟1١051/1).‏ 

(۲) فى م٤‏ : «قول! . () 7 التقييد والإيضاح» (ص : .)٠١١‏ 

. )1١١ : «علوم الحديث» ( ص‎ )٤( 

› وهذا هو الذي أراده ابن الصلاح من هذا التمثيل » أراد : نكارة الإسناد لا المتن‎ )٠( 
. ولا تلازم بينهما‎ 
وهذا الخطأء وإن لم يعرف من وصفه بالنكارة قبل ابن الصلاح » إلا أنه وصف‎ 
. صحيح على أساس أن المنكر هو الخطأ المتحقق »في الإسناد أو في المتن‎ 
وقد رأيت الإمام أبا حاتم الرازي وصف مثل هذا الخطإ بالنكارة » فقد سأله ابنه في‎ 
- » عن حديث رواه نصر بن علي › عن أبيه › عن إبراهيم بن نافع‎ )١514( العلل ؟‎ « 


معرفة المنكر AI‏ 
قال : فالمثال الصحيح لهذا القسم O EE EEE‏ 


مِن رواية همام بن يحي » [عَنِ ابن جُريج ]' '"'» عن الزْهِرِي » عن أنس 
قال : کان النَّبِيُ ل إِذَا دَخْلَ الخلاء وَضَعّْ خائمة . 





حال و تقس و ڪڪ ا 
E 2‏ ا - ولم روه إل 


وقال النسائئٌ”' بعد تخريجه : هذا حديثٌ غير مَحفوظ . 


فَهُمام بن يحي ثقة . احتح به اهل | لصحيح . ولكنّه حال الناس »› 
فرَویٰ عن ابنٍ جريج هذا المتنّ بهذا السندِ» وإنّما روئ الناس عن ابن 
جريج الحديتثٌ الذي أشار إليه أبو داود . لهذا سکم عليه بالنكارة 1 


هذا حديث منكر › لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر › وبعبد الله بن 
مړ أشبه ! . 
وهذا الحديث : أخرجه النسائي )٠١/۸(‏ . 
ع أ عه أبو داود 2)١19(‏ والترمذدي )£7 c(1‏ والنسائي «(IYA fA)‏ وابن سا سد 
(TY?‏ 
(۲) سقط من ١ص‏ . 
(۳) كما في «تحفة الأشراف» )۳۸١ /١(‏ » وانظر كتابي الإرشادات ١‏ (ص : )”4١‏ . 
(4) فى 1 ص»: اروأته؟. 


AY‏ لحن الراك مكدر 


ما يحتملّ معه تَفرّده ‏ : ما رواه النسائي واہن ماجه من رواية أبى cE‏ 
مَرفوعًا : «كُلُوا البَلَحَ بالثّمر؛ فَإِنَّ ابن دم إا أكَلّهُ عَضِبَ الشَيِطانُ» 
E‏ 


قال النسائ " : هذا حديث مُنكرٌ . تفرد به أبو زكير» وهو شيخ 
صالخ أخرجٌ له مسلمٌ في المُتابعات» غير أله لم يبلغ مبلغٌ مَن 
يحتملٌ تَفَرُده» بل قد أطلقٌ عليه الأئمةٌ القولٌ بالتضعيفي» فقال ابنْ 
ج و وقال ابن ين" لا يحتح به . وقال العقيلة "“ : 


د )¥( 


اي طن شر وردان E OE‏ 
و تنبيهات: 

الأول : قد عُلم مما تقدَّم بل مِن صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ 
والمُنكرٌ بمعنّى . ۰ ۰ 

وقال شيخ الإسلام * : إل الشاذّ والمُدكرَ يجتمعان في اشتراط 


. )٦۷۲١( أخرجه : ابن ماجه (۳۳۳۰) . والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 

(۲) « تمحفة الأشراف1 (4/17؟5١).‏ 

(۳) أصل هذا الكلام لأبي يعلئ الخليلي في «الإرشاد» /١(‏ 2117/7 » قال : «هذا فرد شاذ» 
لم يروه عن هشام غير أبي زكير » وهو شيخ صالح › ولا يحكم بصحته ولا بضعفه» . 
قال الذهبي في السیر ٩‏ (5994/9) : اقلت : بل نحكم بضعفه » ونكارة مثل هذاا . 

. )۱۸٤ /9( كما في «الجرح والتعديل؟‎ )٤( 

. )٤١۷/٤( «الضعفاء الكبير»‎ )( . )١١9/7( «المجروحون»‎ )٥( 

(۷) «الکامل» (۷/ ۲۹۹۸) . (۸) «نزهة النظر» (ص : 44). 


AY ا‎ 





المخالفةء ويفترقان في أنَّ الشاذٌ راوه“ ثقةٌ أو صَدوقٌء والمُنكَرَ 
وو SEG‏ كيه 

ثم مَل المُنكر بما رَواهُ ابن أبي حاتم مِن طريق حُبَيّب ‏ يضم الحاء 
CTT‏ ا E‏ مفتوحة ۔ ابن حَبيب ‏ 
بفتح المُهمَلة بوَزنِ كريم ‏ أخي حمزة الزْيّاتِء عن أبي إسحاق » عَنِ 
العيزار بن حُريثِ » عن ابن عباس » عن النب يك َال : «مَن ام الصّلاة 
أن الؤكلةء وَحَجٌ ٠‏ وَصَام » وقرئ الصيف » َكَل الج . 

قال أبو حاتم : هو مُنكرٌ ؛ لأنْ غَيرّهِ مِنَ الثقاتِ رَواه عن أبي إسحاق 
قرفا :وهو الحعروق 19 

وحينئذٍ » فالحديثٌ الذي لا مُخالمَةَ فيه ورّاويه مُه بالكذب » بان 
لا يُروىْ إلا مِن جهته » وهو مُخْالِفٌ للقواعدٍ المعلومةٍ» أو عُرف به في 
غير الحديث النبويٌء أو كثيرٌ الغَلطِ أو الفسق أو الغفلة» يُسممّئ 
«المتروك »2 وهو نوعٌ مُستَقِلٌ ذكره شيخ الإسلام”" . 

كحديثٍ صدقة الذّقيقي» عَن فرقدٍء عن مُرّةَ » عن أبي بكر. 


)١(‏ في لام1: لارواية4 في الموضعين » وفي ٠:‏ ص» : مثلها في الموضع الأول . وقي 
الثاني «راويه» . والتصويب من «نزهة النظر؟ (ص49) . 

(؟) «العلل؟ لابن أبي حاتم »)7١57(‏ لكنه هناك من قول أبي زرعة وليس من قول 
أبي حاتم » ثم إنه ليس هناك قوله : «وهو المعروف» . 

(9) «النزهة» (ص : ؟؟١)‏ و«التكت»؟ (5؟/ 1/85) . 


س ي اي 





وحديث عمرو بن شمر» عن جابر الجعفيٌ؛ عن الحارثِ» عن 


الثاني : عبار شيخ الإسلام في «النخبة "٤‏ : فإن ولف الراوي 


)١(‏ لكنّ أكثر ما يستخدمٌ المحدثون مصطلح «المتروك » علئ الرواة دون الروايات » فكثيرًا 
ما يقولون : 1فلان متروك 1 أو متروك الحديث»؟ أو «تركوه؟ أو «تركه الناس؛ . 
أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرًا » ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم 
بالكذب » كما قال ذلك البعض » بل الحديث عندهم يُترك إذا قامت الدلائل على 
ضعفه » أو لم تقم على قبوله » وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك راويه . 
لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر الخطأ منه » لكن إذا أخطأ - ولو قليلا - ترك الحديث 
الذي أخطأ فيه . 
وقد يطلقون «المتروك » بمعنئ المنسوخ » على معنئ ترك العمل لا ترك الرواية . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؟ )۲٤١/١(‏ : «خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى 
زينب بنت رسول الله يق خبرٌ «متروك4» لا يجوز العمل به عند الجميع؟ . 
ويعني قوله : «متروك؟ أي : منسوخ » فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث نفسه 
)١ /۱١(‏ : «وهذا الخبر ‏ وإن صح ‏ فهو «متروك؛» منسوحٌ عند الجميع؛ . واللّه 
أعلم . 

1-2 النظر»؛ (ص : 47 ) . 
مراد أهل العلم من قولهم : «المحفوظ مقابل الشاذ» » و«المعروف مقاب المنكر؟ . 
أي : حيث تقع رواية شاذة ويُستدل على شذوذها بالمخالفة ؛ فإن الرواية الراجحة هي 
المحفوظة » وحيث تقع رواية منكرة » ويستدل على نكارتها بالمخالفة » فإن الرواية 
الراجحة هي المعروفة . ) 
ومعلوم بداهة أن الرواية الصحيحة «المحفوظة أو المعروفة؛ هي صحيحة ثابتة» وإن 
لم تعارضها رواية شاذة أو مدكرة . 
وبهذا ؛ تعلم خطأ من صنف في علم المصطلح من المعاصرين » حيث أفرد لكل من 
#المسفوظ ؟ و #المعروف» فصلا ؛ مُعرقًا الأول بأنه : *ما رواه الأوثق مالفا لرواية > 


معرفة المنكر ۳۸۵ 





بأرجح » فالراجحٌ يُقال له المحفوظ » ومُقابلُه يقال له الشادٌ . وإن وقعتِ 
المخالفة مع الضعفِ فالراجح يقال له المعروف» ومُقابله يقال له 
المُكَدُ . 

وكلجه ةدو ذللف شوج ES‏ اله ززعم Sg‏ من الأنواع 
التي أهملها ابنُ الصلاح والمُصنّفُ » وحتُهما أن يُذكرا كما ذكر الممٌصل 
مع مَا يُقابله مِن المُرسل والمُنقطع والمُعضل . 

الثالتُ : وقع في عبارتهم : «أَنْكرُ ما رواه فلانٌ كذا» وإن لم يكن ذلك 
الخد معنا -وثال انه عد :ان ما روي يزيد بن عبن الله ين 
۳ بردة : (إِذَا اراد الله بأمّة خَيرًا قَبَضَى نَبِهًا فَيْلَهَا» . 

قال : وهذا طريقٌ حسنٌ رُواته ثقات » وقد أدخله قوم في صِحَاجِهم . 
انتهرن . 

والحديثُ في اصحيح مسلم ‏ 

وال ال 9 : نکر ما للوليدٍ بن مُسلم من الأحاديث حديثٌ حفظ 


6 


= الثقة؛. والثاني بأنه : ”ما رواه الثقة مخالقًا لما رواه الضعيف»! ! فأوهمٌ بذلك أنه 
لا يكون الحديث محفوظا إلا إذا عارضه شاذء ولا معروقًا إلا إذا عارضه منكر ! ! 
وإنما استدل الأثمة علين شذوذ الرواية الشاذة بمخالقتها لما هو محفوظ سلقًا + وعلئ 
نكارة المنكرة بمخالفتها لما هو معروف سلقًا . فالمحفوظ محفوظ وإن لم يخالف » 
والمعروف معروف وإن لم يخالف ؛ فافهم . 

. )59 /۷( ١ الصحيح‎ ١ 6 . )555/5( 3الكامل؟‎ )١( 

(9) «میزان الاعتدال» (5/ لا 7). و(السير» (۲۱۷/۹) . 


A1‏ کے اام مر 





القرآن » وشو عند ا و و ححح صخحه الحاكةُ'" غليق شر 
اش 2 

2 2 
)١(‏ «جامع الترمذى؟ (١١61؟)‏ . (؟) !المستدرك؛ (١1/م15").‏ 


(۳) فهم بعضهم ‏ كالتهانوي في قواعده الحديثية ٩‏ (ص ”77 )۲۷١‏ من هذا أن قولهم : 
١‏ هذا الحديث من مناكير فلان4» أو «من أنكر ما رواه؛ لا يستلزم التضعيف ؛ وليس 
هذا بتي ولودن فى ستيه المتاليق نا يدل علل ذلك 
5 عع دن قال هذا الكلام في سياق الدفاع عن بريدٍء قال في 
«الكامل» (۲/ )۲٤۷‏ : 

وركه جرت حدحة يل أرق كا U‏ رو هن لعي 0 N‏ 
فالظاهر من سياق كلامه: أنه يريد من قوله : ل ا : إن كان هناك 
ما ينكر من حديثه فهذا الحديث ؛ لأنه ذكر قبل أنه لم ير له حديئًا منكرًا . 

يعني : أن هذا الحديث أقرب الأعاديك إن أن يكرد تكن )رمع كلك تور كنا 
يقول -: «طريق حسن » ورواته ثقات » وقد أدخله قوم في صحاحهم'»ء فكأنه 
يقول : إذا كان هذا حال أقرب حديث من أحاديثه إلى الإنكار » فكيف يكون حال بقية 
أحاديثه . 

فالحاصل ؛ أن كلام ابن عدي هذا يدل سياقه على التوثيق لا التجريح » والتصحيح 
لا التضعيف . فينبغي تأمل سياق الكلام » ولا يحكم بحكم مطلق بمجرد مثال أو 
مثالين ليسا صريحين في المراد . 

وأما مثال الذهبي ؛ فالأمر فيه أوضح » فالذهبي كله يرى فعلا الحديث منكرًا ضعيمًا 
مردودّاء بل يراه موضوعا . 

ففي «الميزان؟ (۲۱۳/۲ ۔ 1515) قال : 

اهو مع نظافة سنده ‏ حديث منكر جذاء في نفسي منه شيء ء فاللّه أعلم ؛ فلعل 
سليمان ‏ هو : ابن عبد الرحمن الدمشقي راويه عن الوليد ‏ شبه له وأدخل عليه» - 


